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مــن موجهــة إلى رئــيس مجلــس الأمــن   ٢٠١١أغــسطس / آب٤رســالة مؤرخــة     
  الممثل الدائم لإريتريا لدى الأمم المتحدة 

  
بنــاء علــى تعليمــات مــن حكومــة بلــدي، تجــدون طيــه الملاحظــات الأوليــة الــتي أبــدتها    

 /ز تمــو١٨المــؤرخ ) S/2011/433(إريتريــا علــى تقريــر فريــق الرصــد المعــني بالــصومال وإريتريــا  
تريـا حاليـا بإعـداد رد شـامل علـى التقريـر، الـذي               يوبينما تقـوم إر   ). انظر المرفق  (٢٠١١ يوليه

، أكون ممتنا لو تفضلتم بإصدار هذه الرسـالة ومرفقهـا   ٢٠١١يوليه / تموز٢٨أتيح للعموم منذ    
  .بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن

  
  ديستا أرايا )توقيع(

  السفير والممثل الدائم
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 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمـن       ٢٠١١أغسطس  / آب ٤ق الرسالة المؤرخة    مرف    
  من الممثل الدائم لإريتريا لدى الأمم المتحدة 

  
المستـشار الـسياسي لـرئيس دولـة         ليـة الـتي أبـداها يمـاني غبريـب،         الملاحظات الأوّ     

  إريتريا، بشأن تقرير فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا
  

  ٢٠١١يوليه / تموز٢٢نيويورك، 
  

دعوني أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن امتنان وفدي لكم بـصفتكم رئـيس لجنـة مجلـس                   
، ومــن خلالكــم لأعــضاء   )٢٠٠٩ (١٩٠٧ و) ١٩٩٢ (٧٥١الأمــن المنبثقــة عــن القــرارين    

  .اللجنة، لما قمتم به من ترتيب المشاورات غير الرسمية
تي أبــدتها إريتريــا علــى   ويجــب الإقــرار بأنــه علــى الــرغم مــن التحفظــات القويــة ال ــ         
برمتــه، فإنهــا تتعــاون بــشكل كامــل مــع فريــق الرصــد المعــني بالــصومال وإريتريــا في     الموضــوع

  .الاضطلاع بولايته
فقد قام فريق الرصـد بزيـارتين إلى إريتريـا، وأجـري أيـضا نقـاش غـير رسمـي ثالـث في                         
وتـرى إريتريـا أن     . الفريـق ت إريتريا أيضا على الاستفسارات الخطية التي طرحهـا          وردّ. أوروبا

. مادة تقرير الفريق وفحواه لا تعكسان تلك المناقـشات، كمـا تعـرب عـن خيبـة أملـها الكـبيرة            
وفي المقابل، تلقى فريق الرصد تأييدا حاسما من إثيوبيا، التي تدعو بقوة إلى تمديد ولايـة الفريـق                  

  . وتشديد نظام الجزاءات ضد إريتريا
أيـضا لأن محتويـات التقريـر عُرضـت مـن قبـل موظـف دولي            وتعرب إريتريا عن قلقهـا        

. رفيع المستوى على مؤتمر قمة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الذي عقـد في أديـس أبابـا       
وقد استُخدم العرض الانتقائي على نحو غير ملائم لحمل قادة الهيئة علـى تغـيير آرائهـم، حيـث              

  .اءات على إريتريادعوا لاحقا إلى فرض مزيد من الجز
ولا يسع الوفد الإريتري في هـذه الفتـرة إلا أن يـسجل ردا أوليـا، إلا أنـه يعتمـد علـى                         

. وقائع، حيث إن إريتريـا لم تُمـنح نـسخة مـن التقريـر رغـم أنهـا تقـدمت بطلـب خطـي رسمـي                         
وقُدمت إحاطة للوفد الإريتـري وأتـيح لـه الاطـلاع علـى جـزء مـن التقريـر، لكـن نظـرا لـضيق                    

قــت المخــصص لــذلك ولتعــذر الاتــصال بالــسلطات المعنيــة في إريتريــا لكــي تــدلي بتعليقاتهــا   الو
  .وبغرض التحقق من مختلف المزاعم الواردة في التقرير، فإنه يتعذر على الوفد تقديم رد كامل



S/2011/494  
 

11-44593 3 
 

ومن ثم، تطلب إريتريا مرة أخرى إلى لجنة الجزاءات نسخة من التقرير وإتاحة الوقـت                 
يمكـن   فـذلك مـن بـاب الإنـصاف حيـث لا          . رد نهائي مشفوع بالوثـائق الداعمـة      الكافي لتقديم   

الحكم على إريتريا استنادا إلى وثيقة لا تملكها ودون أن تتـاح لهـا الفرصـة للـدفاع عـن نفـسها                      
  .بالشكل المناسب

  
  استعراض إريتريا العام لتقرير فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا    

المعلومـات الأساسـية والتحليـل؛ والمـتن الرئيـسي       : لى ثلاثة أجـزاء   يمكن تقسيم التقرير إ     
  .من التقرير الذي يتضمن اتهامات محددة؛ والتوصيات

  :ويمكن استخلاص النقاط التالية من استعراض إريتريا العام للتقرير  
ــة     •   ــر المتعلــق بالخلفي بإفــادات شــاملة عــن سياســات  ) الــسياق(يزخــر الفــرع مــن التقري

لإريترية وممارساتها ومؤسساتها وكذلك بالاتهامات الفاضـحة الـتي لا تـستند            الحكومة ا 
ويمكـن لقـراءة عارضـة للتقريـر       . لا إلى الواقع في الميدان ولا إلى المـتن الرئيـسي للتقريـر            

أن تفــضي بــسهولة إلى تــصورات مــضللة واســتنتاجات مغلوطــة، بينمــا تكــشف قــراءة 
 . أنه يفتقر إلى أدلة ملموسةمتأنية أن التقرير مليء بالاتهامات إلا

ــا         •   ــتين عموم ــر في فئ ــسي للتقري ــتن الرئي ــا في الم ــة إلى إريتري ــات الموجه ــدرج الاتهام : تن
التي تُسرد بقدر كبير من التفصيل والتي تنشئ انطباعـات خاطئـة، لكـن حيـث                 المزاعم

حــداث يقــر فريــق الرصــد بــأن المــزاعم لا تــستند إلى أدلــة قاطعــة؛ والمــزاعم المتعلقــة بأ  
، وهــو الموعــد المحــدد لتقريــر ٢٠٠٩ديــسمبر / كــانون الأول٢٣وأعمــال وقعــت قبــل 

 ). ٢٠٠٩( ١٩٠٧إذا كانت إريتريا تمتثل للقرار  ما

لا يوجــد في التقريــر أي دليــل قــاطع علــى ارتكــاب إريتريــا انتــهاكات إزاء الــصومال     •  
الانتـهاكات  وهـذه   . وجيبوتي، وكذلك حظر توريـد الأسـلحة المفـروض علـى إريتريـا            

تكتــسي أهميــة كــبيرة لأنهــا كانــت بمثابــة الاتهامــات الموجهــة لإريتريــا بإلحاقهــا أضــرارا 
وجيبــوتي والــتي اســتند إليهــا في  ) ســيما الــدعم المقــدم لحركــة الــشباب  لا(بالــصومال 

والإنـصاف يقتـضي الاعتـراف بهـذه الحقيقـة واتخـاذ قـرار              . فرض جزاءات على إريتريا   
 .وضة على إريتريابرفع الجزاءات المفر

يتمثــل الاتهــام الرئيــسي الموجــه لإريتريــا، وهــو أســاس الــدعوات إلى فــرض مزيــد مــن     •  
الجزاءات، في الزعم القائم على أسلوب الإثارة بتدبير مؤامرة لتفجير أديس أبابـا أثنـاء               

وتجـدر الإشـارة هنـا إلى أن        . ٢٠١١ينـاير   /مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في كانون الثاني      
ل مــن الــصومال وجيبــوتي إلى إثيوبيــا، دف مــن الاتهامــات الموجهــة إلى إريتريــا تحــوّالهــ
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أضــف .  في آن واحــد“الأدلــة”وهــي الجهــة المتهمــة والموجهــة للتهمــة ومــصدر كــل  
ذلك أن إريتريا ليس لديها أي مصلحة في تعطيـل مـؤتمر للقمـة للاتحـاد الأفريقـي،                   إلى

تــها في أديــس أبابــا وشــاركت في مــؤتمر  في الوقــت الــذي افتتحــت فيــه مــن جديــد بعث 
فـسيكون مـن التـهور أو الحمـق الـتفكير في القيـام           . القمة لأول مـرة بعـد طـول غيـاب         

ــا أن تثبــت بــشكل نهــائي    . بهجــوم بهــذه البــشاعة  والأهــم مــن ذلــك أن بمقــدور إريتري
لي وّنـورد أدنـاه ردنـا الأ   . (ذنب لها في تدبير المؤامرة المذكورة وتوجيهها    وقاطع أنها لا  

 ).الزعم على هذا
  

  ملاحظات إريتريا على التحليل السياقي لفريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا    
  الحالة الإريترية في الداخل    

يفتقـر التقريـر إلى التـوازن تمامــا وينقـل صـورة سـلبية للغايــة عـن إريتريـا، وهـي مخالفــة            
ــا مجلــس الأمــن خ ــ   . للواقــع ــه إريتري ــة  وعلــى نحــو مــا أبلغــت ب لال جلــسة التحــاور غــير الرسمي
ــتي ــوز١٩أجريــت في  ال ــه / تم ــة     ٢٠١١يولي ــها الأولوي ــة حيــث جعلت ــى التنمي ــا تركــز عل ، فإنه

  .القصوى للبلد
  

  العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا    
في الوقت الذي يقر فيـه فريـق الرصـد المعـني بالـصومال وإريتريـا بالأهميـة الحيويـة الـتي                        

لدور الأساسي المنوط بها فيما يتعلق بإريتريـا، فإنـه لا يوليهـا الاعتبـار               تكتسيها هذه القضية وبا   
  .الذي تستحقه

 إثيوبيـا دعـم   ”وهو يقر بأن إثيوبيا تسعى بنـشاط إلى زعزعـة اسـتقرار إريتريـا ويـذكر                   
  .، غير أنه مرة أخرى لا يعطي المسألة الوزن الذي تستحقه“لجماعات المعارضة المسلحة

ــع، قامــت     ــن       وفي الواق ــا م ــة وغيره ــات تخريبي ــسلحة وبعملي ــارات م ــرارا بغ ــا م إثيوبي
وقـد اضـطُلع بأزيـد      . العمليات الإرهابية ضد إريتريا، تستهدف قطـاع التعـدين بـشكل خـاص            

 عملية في فترة السنتين الماضيتين فقـط، بمـا في ذلـك عمليـة ضـد مقـر إحـدى شـركات           ٣٠من  
ــصينية  ــاهز   . التعــدين ال ــدة تن ــضا لم ــا أي ــا ١١ ودأبــت إثيوبي ــضافة  - وبوقاحــة - عام ــى است  عل

 مخربة وإرهابية، بما في ذلك حركة الجهاد الإسـلامي          “إريترية” جماعة   ١٦تشكيلة تتكون من    
  .الإريتري، وذلك بغرض الترويج لبرنامجها المعلن المتمثل في زعزعة استقرار إريتريا
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علنيـة المتكـررة    ويهمل تقرير فريق الرصـد معالجـة هـذه الوقـائع وكـذلك التهديـدات ال                 
وفي الواقـع، أبلغـت إثيوبيـا أعـضاء زائـرين في مجلـس              . هتها إثيوبيا في مناسـبات عديـدة      التي وجّ 

  .الأمن بأن السياسة الرسمية لإثيوبيا تتمثل في إزالة الحكومة الإريترية
  :وفيما يلي التشعبات الهامة للعلاقة بين البلدين  

ــدان حــربين   •    مــن ٦٥ ٠٠٠عامــا وحــصدت أرواح   ٣٠إحــداهما دامــت  : خــاض البل
وهـذه الخـسائر البـشرية      .  مـن الأرواح البـشرية     ٢٠ ٠٠٠الشهداء؛ والثانيـة حـصدت      

 تعد هائلة بالنسبة لبلد صغير يتسم بقلة عدد سكانه؛

 لا تزال إثيوبيا تحتل أجزاء كبيرة وحساسة من الأراضي الإريترية ذات السيادة؛  •  

 .بير عسكرية للإطاحة بالحكومة الإريتريةأعلنت إثيوبيا نيتها اتخاذ تدا  •  

واليــوم، تــسعى إثيوبيــا إلى فــرض جــزاءات اقتــصادية وعزلــة دبلوماســية علــى إريتريــا      
لعرقلة واستباق ما تبذلـه مـن جهـود جديـة للاتـصال بـأطراف أخـرى والإسـهام في الاسـتقرار                      

  .والوئام الدائمين على الصعيد الإقليمي
  

  الإقليميدور إريتريا على الصعيد     
مرة أخرى يقرر فريق الرصد المعـني بالـصومال وإريتريـا تجاهـل الـدور الإقليمـي البنـاء                     

الــذي تــضطلع بــه إريتريــا، بمــا في ذلــك إســهامها المعتــرف بــه علــى نطــاق واســع في الــسلم في   
  .السودان، وهو ما يكشف عن غير قصد عن تحيزه

  
  عني بالصومال وإريتريالي على اتهامات فريق الرصد المرد إريتريا الأوّ    

  دعم جماعات مسلحة ضالعة في أعمال العنف وزعزعة الاستقرار والإرهاب  -  ١  
يستهل فريق الرصد معالجة الموضوع بتحديد هوية ضباط يعتبرهم أساسيين في توجيـه               

ويــذكر أسمــاء ســبعة أشــخاص، معظمهــم . وتــسيير العمليــات الاســتخباراتية الخارجيــة لإريتريــا
  .وات الدفاع، لا تربطهم أي صلة بالاستخبارات الخارجيةضباط في ق

. وعلى سبيل المثال، يذكر فريق الرصد العقيد غيماتشو أيانا، وهو ليس إريتريـا أصـلا                
وقـد كـان قائـدا      . فالعقيد غيماتشو أيانا مواطن إثيوبي كـان عـضوا في قـوات الـدفاع الإثيوبيـة               

ه لــه الاتهــام، مثــل العــشرات مــن  عنــدما وجّــ٢٠٠٣لفرقــة آليــة في الجــيش الإثيــوبي حــتى عــام 
الــضباط العــسكريين الآخــرين المنتــسبين إلى جماعــة أورومــو، بالــضلوع ســرا مــع جبهــة تحريــر    

ــصبه    ــل مــن من ــو المعارِضــة وأقي ــر     . أوروم ــضم إلى جبهــة تحري ــرور ثــلاث ســنوات، ان ــد م وبع
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أن فريـق الرصـد زعـم       وبالنظر إلى أن هذه الوقائع يسهل التحقق منـها، مـن المـدهش              . أورومو
وكمـا سـنرى فــإن غيماتـشو متــهم    . في تقريـره أنـه ضــابط إريتـري في الاسـتخبارات الخارجيــة    

وتــرد إفــادة أدلى بهــا . بالقيــام بــدور رئيــسي في المــؤامرة المزعومــة لــتفجير قنابــل في أديــس أبابــا 
  ).انظر الضميمة(العقيد غيماتشو مرفقة طيه 

  
  مرافق التدريب  -  ٢  

وخلافــا لمــا ذكــر في تقريــر فريــق  . رافــق العــسكرية لإريتريــا ومواقعهــا ســرا لا تعــد الم  
والأهـم مـن ذلـك أن       . تضطلع وكالة الأمن الـوطني الإريتريـة بالتـدريب العـسكري           الرصد، لا 

، وهــي بــذلك غــير )٢٠٠٩( ١٩٠٧الكــثير مــن المعلومــات الــواردة في التقريــر ســابقة للقــرار  
  .صلة بالموضوع ذات

  
  )٢٠٠٩( ١٩٠٧ساعدة لجماعات مسلحة يزعم أنها تخالف القرار تقديم الم  -  ٣  

  جيبوتي    
ــسميه         ــا ي ــاءين لم ــر يعــرض ادع ــرغم مــن أن التقري ــى ال ــري المحــدود   ”عل ــدعم الإريت ال
فلا يكاد يُعتبر قائد سابق لجبهة إعـادة        . ن مصادره مشكوك فيها   إ، أقل ما يمكن قوله      “النطاق

وعلـى الـرغم مـن أن المحتجـز         .  جيبـوتي مـصدرا موثوقـا      الوحدة والديمقراطية احتجزته حكومـة    
، فإنـه أنكـر تلقـي أي        “الغـذاء والأدويـة والعـلاج للمقـاتلين الجرحـى         ”زعم أن إريتريا وفـرت      

وقـال إن الـزي الرسمـي للجبهـة وأسـلحتها وذخائرهـا تم شـراؤها                . أسلحة أو معدات عسكرية   
لجيبوتيـة مفادهـا أن المحتجـز أقـر بـأن           وهذا يتناقض مع مزاعم أدلـت بهـا الـسلطات ا          . من اليمن 

إضـــافة إلى ذلـــك، يتعلـــق هـــذا الـــزعم مـــن جانـــب فريـــق الرصـــد . إريتريـــا وفـــرت الأســـلحة
، حيــث كــان آخــر ادعــاء بــضلوع إريتريــا في  ٢٠٠٩ديــسمبر /الــسابقة لكــانون الأول بــالفترة
  .٢٠٠٩أكتوبر /الأول تشرين

ــزاعم ا         ــين الم ــن ب ــط في التقريــر م ــم واحــد فق ــاك زع ــد بأنــه في    وهن لأخــرى الــتي تفي
ــر /شــباط ــة   ٢٠١١فبراي ــسكرية الجيبوتي ــوات الع ــن المتفجــرات   ٥٠ ضــبطت الق ــا م  كيلوغرام

وقـال فريـق الرصـد إن المتفجـرات كانـت مـن صـنع الحقبـة الـسوفياتية                   . كانت مخبأة في كهف   
 أي  وبمـا أنـه لم يكـن هنـاك        . “لم يتمكن من تتبع المنشأ الأصلي لها أو تسلـسل حائزيهـا           ”وإنه  

  ادعاء بضلوع إريتريا، لماذا أُدرج ذلك تحت الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها إريتريا؟
ــا للقــرار       ) ٢٠٠٩( ١٩٠٧فمــن الواضــح أنــه لا يوجــد أي دليــل علــى انتــهاك إريتري

  .يتعلق بجيبوتي فيما
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  إثيوبيا    
 بـأن إريتريـا     )وإثيوبيـا (كما ذُكر أعلاه، فإن العنصر الرئيسي في اتهامات فريق الرصـد              

ضالعة في مؤامرات إرهابية وأعمال تهدف إلى زعزعة الاستقرار على الـصعيد الإقليمـي يتمثـل                
ــاد الأوربي في         ــة الاتحـ ــؤتمر قمـ ــاء مـ ــا أثنـ ــس أبابـ ــل في أديـ ــتفجير قنابـ ــة لـ ــؤامرة المزعومـ في المـ

لجبهـة  رغم أن العملية في الظاهر كانـت        ”ويدعي فريق الرصد أنه     . ٢٠١١ يناير/الثاني كانون
. ، فإنهـا تمـت بتـدبير وتخطـيط وتوجيـه مـن قبـل وكالـة الأمـن الـوطني الإريتريـة               “تحرير أورومو 

العملية كانت من الناحية الفعليـة نـشاطا مـن أنـشطة الاسـتخبارات الإريتريـة             ”وخلُص إلى أن    
  .“التي تتخفى زورا كمبادرة لجبهة تحرير أورومو

ة وامتـد علـى عـدة صـفحات مـن الـسرد       وقد جاء وصف العملية بطريقـة دراميـة مـثير      
وســـتقوم إريتريـــا، إن أتيحـــت لهـــا الفرصـــة، بتقـــديم . المـــشوِّش والمتنـــاقض والملـــيء بـــالثغرات

.  أسـاس لـه علـى الإطـلاق        ل يثبت بشكل قـاطع أن اتهـام فريـق الرصـد لإريتريـا لا              مفصّ عرض
نظمـة قـادرة علـى      يخص الـدور المزعـوم الـذي قامـت بـه جبهـة تحريـر أورومـو، فـإن الم                    فيما أما
  .تتكلم بالأصالة عن نفسها أن

لي، تعرض إريتريا الوقائع والأدلة التالية التي تؤكد أن اتهامات فريـق            وفي هذا الرد الأوّ     
  .الرصد لا تستند إلى أدلة قوية وقاطعة

 التي يرتكز عليها الاتهام مشكوك فيها إلى حد كـبير           “الأدلة” إن مصادر المعلومات و     
ويقر فريق الرصد بـأن المـصادر الوحيـدة الـتي اعتمـد عليهـا في مزاعمـه هـي                    . وقةوهي غير موث  

ومــن . الــسلطات الأمنيــة الإثيوبيــة والجنــاة المزعومــون الــذين احتجــزتهم قــوات الأمــن الإثيوبيــة
الواضح أن الحكومة الإثيوبية المعادية لإريتريا والتي تقود بنشاط حملة من أجل فرض مزيد مـن                

ا لديها الرغبة والوسائل اللازمـة للتلاعـب بالأدلـة وتزويقهـا وتـشويهها أو حـتى             الجزاءات عليه 
ومن الواضح أيضا أن أي شهادة يدلي بها المحتجـزون علـى يـد حكومـة معروفـة جيـدا           . تلفيقها

ــة        ــة للحكوم ــة الرسمي ــاقض الرواي ــها أن تن ــذيب لا يمكن ــادي إلى التع ــشكل اعتي ــا تلجــأ ب بكونه
  .أنه أن يجر على المحتجزين عواقب وخيمةالإثيوبية لأن ذلك من ش

ــضع مــصداقية شــهادة المحتجــزين علــى المحــك في زعمهــم أن         ــة أخــرى ت وتتمثــل واقع
ــابط في       ــو ضـ ــا، هـ ــد غيماتـــشو أيانـ ــدور الرئيـــسي، العقيـ ــام بالـ ــه قـ الـــشخص الـــذي قيـــل إنـ

كــان وإذا . الاســتخبارات الإريتريــة ولــيس ضــابطا في جبهــة تحريــر أورومــو، كمــا رأينــا أعــلاه
المخبرون اضطلعوا فعلا بـالأدوار الـتي نـسبت إلـيهم في سـرد المـؤامرة المزعومـة، فإنـه لا يوجـد              

وإذا . هناك سبب معقول كي لا يعلموا أن غيماتشو في الواقع ضابط في جبهـة تحريـر أورومـو                 
إذا نحـن جعلنـا قرينـة الـشك في مـصلحة      (كانوا على علم بـذلك وتعمـدوا إيهـام فريـق الرصـد          
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بــد أنهــم قــاموا بــذلك بإيعــاز مــن   بأنــه ضــابط في الاســتخبارات الإريتريــة، فــلا ) لرصــدفريــق ا
  .مديريهم بغرض صريح هو توريط إريتريا

إن ادعاء فريق الرصد أن ضباطا إريتريين قاموا بالدور الرئيـسي في المـؤامرة خطـأ بـيِّن                    
الـتي مفادهـا أن محاولـة    ولكـي يـبرر فريـق الرصـد مقدمتـه المنطقيـة          . ويتناقض مع سرده للوقائع   

تفجــير أديــس أبابــا كانــت عمليــة إريتريــة، يــذكر أن محتجــزا واحــدا فقــط تابعــا لجبهــة تحريــر    
وهو عمر إدريس محمد قائد الفريق، هو الذي كان فيما يبـدو علـى اتـصال منـتظم                  ”أورومو،  

كـل  فقـد جـرى عـزل جميـع أفـراد الفريـق الآخـرين عـن هيا                ...  مع قيادة جبهة تحريـر أورومـو      
الجبهــة منــذ لحظـــة تجنيــدهم، حيــث أصـــبحوا يتلقــون كــل التـــدريب والأوامــر مــن ضـــباط         

  .“مباشرة إريتريين
، فــإن داود إيبــسا، رئــيس )قائــد الفريــق(ويــضيف فريــق الرصــد قــائلا إنــه وفقــا لعمــر   

الجبهة، وحده كان على علم بوجود هذه العملية الخاصـة وأهـدافها، ولكـن لا يبـدو أنـه كـان                  
  .قيادة أو سيطرة على أساليبهايمارس أي 

إلا أنـــه وفقـــا لـــسرد الوقـــائع الـــذي ورد في التقريـــر، وإذ لا نعطـــي مـــرة أخـــرى أي    
مصداقية لهذه المزاعم، فإن ضباطا تابعين لجبهة تحرير أورومو هم الذين قـاموا بالـدور الرئيـسي      

  .حسبما قيل
الجبهــة في كينيــا ، رتــب أحــد منتــسبي ٢٠٠٨في عــام : وفيمــا يلــي مــا ورد في الــسرد  

وكمـا ذُكـر مـن    . (، مـع عقيـد إريتـري يـدعى غيماتـشو أيانـا      ١اتصالا لفيـداكو، قائـد الفريـق        
وتحـدث غيماتـشو أيـضا      ). قبل، غيماتشو هو في الواقع ضابط تابع للجبهـة وهـو لـيس إريتريـا              

اتـصل  إلى عمر إدريس محمد، القائد العام للفريق، الذي أفـاد بـأن داود إيبـسا، رئـيس الجبهـة،                    
ــه في آب ــسطس /بـ ــول-أغـ ــبتمبر / أيلـ ــرية    ٢٠٠٩سـ ــة سـ ــيكلف بمهمـ ــه سـ ــه أنـ وفي .  وأبلغـ

. “تعليمـات لفيـداكو وفريقـه بـالعودة إلى أديـس أبابـا          ”، أعطـى غيماتـشو      ٢٠١٠مارس  /آذار
ــة إلى حــدوث        ” و ــسجلات الهاتفي ــشير ال ــشو، حيــث ت ــع غيمات ــصال م ــى ات ــداكو عل ظــل في
ورتب غيماتـشو أيـضا لتحـويلات ماليـة إلى أعـضاء       . “ا محادثة هاتفية بينهم   ٢٧يقل عن    لا ما

ووفقا لعمـر، فـإن غيماتـشو هـو الـذي أعطـى لأعـضاء الفريـق المعـدات                   . الفريق في أديس أبابا   
بتقـديم التعليمـات    ”ومرة أخرى، قام غيماتـشو      . والمتفجرات التي كانت ستستخدم في العملية     

بطلـب أمـوال إضـافية مـن     ”ير، قـام عمـر    ينـا /وفي مطلـع كـانون الثـاني      . “الأخيرة والمتفجـرات  
رأى ...  ومع مضي الوقـت سـريعا     ”يناير،  /وفي الأسبوع الأخير من كانون الثاني     . “غيماتشو

 اتـصالا   ٣٩وتظهر السجلات الهاتفية فيما يبدو إجـراء        ...  غيماتشوعمر ضرورة التشاور مع     
  .“معظمها من جانب غيماتشو...  خلال وجود عمر في إثيوبيا
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تريين في الـسرد، لكـن في دور محـدود وثـانوي، وذلـك اسـتنادا مـرة                  يورد ذكر إر  وقد    
  .أخرى إلى شهادة مشكوك فيها أدلى بها محتجزون

 - وتعتقـد إريتريـا أنـه لـيس كـذلك            -وحتى إن افترضنا أن الـسرد في الواقـع حقيقـي              
ة مجهـودا بذلتـه جبهـة       من الواضح إلى حد كبير أن المحاولة المزعومة كانت من البداية إلى النهاي            

  .تحرير أورومو
  .وهناك مشاكل كبرى أخرى تشوب السرد  
فهو يذكر بشكل قاطع أن العملية لم تستهدف قـادة الاتحـاد الأفريقـي، إلا أنـه يـدعي                     

  .أن أحد الأهداف تمثل في فندق شيراتون حيث كان يقيم معظم القادة
نــت بحــوزة أحــد أعــضاء الفريــق ويــذكر التقريــر أن بندقيــة قناصــة كــان يُــزعم أنهــا كا   

ــة       ــة الروماني ــك الحكوم ــا وثّقــت ذل ــا كم ــل روماني ــا مــن قب ــة  . بيعــت لإريتري وســنعود إلى لجن
لكن حتى لو افترضنا أن منشأ البندقيـة في         . الجزاءات لموافاتها بمعلومات عن حقيقة هذا الادعاء      

ومـن جهـة    . لإثيوبيـة ، فإن ذلك لا يبين بصورة قاطعـة مـتى وكيـف آلـت إلى الحكومـة ا                 اإريتري
أخـرى، لا يقـدم التقريــر أي دليـل إطلاقـا علــى أن المعـدات الرئيـسية والمتفجــرات الـتي كانــت        

  .ستستخدم في المؤامرة المزعومة كان منشؤها في إريتريا
ويستند فريق الرصد في الكثير من ادعاءاته إلى قائمة اتصالات للجبهـة في أسمـرة، غـير                   

ولمـا أدرك أنـه   . ٢٠٠٦الـدليل الرئيـسي عفـا عليـه الـزمن منـذ عـام             أنه يقر بعد ذلك بـأن هـذا         
يستند إلى أسس يتعذر قبولها، حاول أن يجد تبريـرا واهيـا لنفـسه بـأن زعـم أن أعـضاء سـابقين            

كــانوا قــد قــالوا لــه إن القائمــة لا تــزال صــالحة، ناســيا بــذلك أن شــهادة  ) منــشقين(في الجبهــة 
  .ع الحكومة الإثيوبية، لا يمكن اعتبارها مصدرا موثوقاالمنشقين، الذين يتعاونون حاليا م

ــدبير وتخطــيط          ــة مــن ت ــا المزعوم ــة أديــس أباب ــة تكــذب الادعــاء أن عملي وهــذه الرواي
كمــا تــبين أنــه لا يوجــد دليــل لا يقبــل الجــدل علــى ضــلوع إريتريــا، أو حــتى . وتوجيــه إريتريــا

ن الجهـات الفاعلـة الرئيـسية المزعومـة،         الدور المحدود الذي يظل قائما متى أخـذنا في الحـسبان أ           
وتـود إريتريـا، إن أتـيح لهـا الوقـت، أن            . التي يزعم أنها تقوم بالقيادة والسيطرة، ليست إريتريـة        

ــارة، وهــو        ــع أســلوب الإث تقــدم معلومــات إضــافية حاسمــة فيمــا يتــصل بهــذا الاتهــام الــذي يتب
 جنـدي في  ٢ ٠٠٠ريـا كـان لـديها    يذكرنا باتهام سابق من قبل فريـق الرصـد مفـاده أن إريت         ما

الــصومال، وهــو الاتهــام الــذي كــان مــشفوعا بمعلومــات مفــصلة عــن وقــت وكيفيــة وصــولهم   
وهــذه التحفــة المــستمدة مـن تقريــر ســابق، تَبــيَّن أن  . ومكـان نــشرهم والأعــداد الــتي تم نـشرها  

رض أســاس لــه علــى الإطــلاق، كانــت قــد اســتخدمت في حينــها لإقامــة الحجــج المؤيــدة لف ــ لا
  .جزاءات على إريتريا
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  الصومال    
بالنظر إلى أن مزاعم الدعم العسكري الذي تقدمه إريتريـا إلى حركـة الـشباب كانـت              

ــزاءات بموجـــب القـــرار     ــدافع الرئيـــسي وراء فـــرض جـ الـــشاغل الأساســـي لمجلـــس الأمـــن والـ
ك ، مــن الجــدير بالملاحظــة أن تقريــر فريــق الرصــد يؤكــد أن إريتريــا لم تنتــه )٢٠٠٩( ١٩٠٧
فيما يتعلـق بالـدعم العـسكري المقـدم لحركـة الـشباب أو لأي جماعـة                ) ٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار  

ويذكر فريق الرصد ادعاءات من مصادر غير محددة بإيفاد شـحنات مـن             . مسلحة في الصومال  
، )وفي الواقع كانت إثيوبيا قـد وجهـت تلـك الاتهامـات علنـا             (الأسلحة الإريترية إلى كيسمايو     

  .“لم يتمكن من التحقق من هذه التقارير بصورة مستقلة”شكل قاطع أنه إلا أنه يذكر ب
وفيما يخص الـدعم المـالي، يـذكر فريـق الرصـد أن لديـه أدلـة وثائقيـة علـى مـدفوعات                         

. ١٩٩٨ إريتريــة لأشــخاص مــرتبطين بحركــة الــشباب، لكــن يقــر بأنهــا لا تتــصل ســوى بعــام   
 دولار في الـشهر حـسبما يـزعم أحـد           ٨٠ ٠٠٠يذكر مزاعم بأن التمويل مستمر، بواقـع         كما

  .المصادر، إلا أنه لا يقدم أدنى دليل
  

  السودان    
يــسلم التقريـــر بأنــه يتعـــذر اســـتنتاج أن إريتريــا قـــدمت مــساعدة عـــسكرية مباشـــرة       

ــرار        ــام القــ ــهك أحكــ ــا ينتــ ــسودان بمــ ــوب الــ ــتقرار جنــ ــة اســ ــالعة في زعزعــ ــات ضــ لجماعــ
٢٠٠٩( ١٩٠٧.(  

  
  سلحةانتهاك حظر توريد الأ  -  ٤  

يتحدث فريق الرصد عن تقارير وقرائن بشأن شراء الأسلحة الإريترية، لكنه لا يـزعم                
كمـا يـذكر أنـه لم يـتمكن مـن تحديـد مـا إذا كانـت أيـة                    . أن لديه أدلـة دون أي شـك معقـول         

  .حكومة ضالعة مباشرة في أي انتهاك مقصود لحظر توريد الأسلحة فيما يتعلق بإريتريا
لرصد مزاعم وردت مفادها أن ضـابطا عـسكريا إريتريـا ضـالع في              ويورد تقرير فريق ا     

غـير أنـه لا يقـدم أي دليـل علـى هـذه المـزاعم، وهـي                  . تهريب الأسلحة من إريتريا إلى السودان     
  ).٢٠٠٩( ١٩٠٧على كل حال تتصل بالفترة السابقة للقرار 

  
  )٢٠٠٩(  ١٩٠٧التمويل دعما لانتهاكات القرار   -  ٥  

ــزا     ــر حي ــرد التقري ــدعم        يف ــرية ل ــة س ــشطة مالي ــال وجــود أن ــد احتم ــزاعم تفي ــبيرا لم  ك
ــد الأســلحة    ــر توري ــهاكات حظ ــة      . انت ــرادات الحكوم ــصادر إي ــبره م ــا يعت ــصيل م ــورد بالتف وي

الإريترية مع التركيز بشكل خاص على المساهمات الواردة مـن أفـراد الـشتات الإريتـري فـضلا         
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مـن مـصادر مـشكوك فيهـا، بمـا في ذلـك            (ومن المؤسف أنه يكرر اتهامـات       . عن قطاع التعدين  
دون تقديم أي دليل يوحي بأن أفراد المجتمع الإريتـري ورجـال            ) أفراد لديهم أجندات شخصية   

فهـذه المـزاعم هـي بكـل بـساطة تـشهيرية وتـشوه سمعـة                . أعماله ضالعون في أنشطة غير قانونية     
يهـا، وكـذلك سمعـة أسـرهم        هؤلاء الأفراد، الذين هم أيضا مواطنون في البلـدان الـتي يقيمـون ف             

  .وأعمالهم التجارية
ويدخل التقرير أيضا حقلا ملغوما من الناحيـة القانونيـة بالإيحـاء بـأن مـساهمات أفـراد                    

ولما لم يثبت فريق الرصـد بـصورة قاطعـة          . الشتات الإريتري غير قانونية وتنتهك اتفاقيات فيينا      
يمكـن   تمـل لتمويـل الحكومـة الإريتريـة لا        انتهاك حظر توريد الأسلحة، فإن مناقشة المـصدر المح        

ويبــدو أن الغــرض مــن العمليــة برمتــها هــو إعطــاء غطــاء للــدعوات إلى   . إلا أن تكــون فرضــية
  .فرض جزاءات اقتصادية على إريتريا

  
  رد إريتريا على توصيات فريق الرصد    

ى تتعارض توصيات فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا بفرض جزاءات إضـافية عل ـ             
وكما رأينا، فـإن إريتريـا تمتثـل        . إريتريا مع المحتويات والأدلة المعروضة في المتن الرئيسي لتقريره        

وقــد بيَّنــا . فيمــا يتعلــق بالــصومال وجيبــوتي وحظــر توريــد الأســلحة ) ٢٠٠٩( ١٩٠٧ للقــرار
.  قـوي  أيضا أن اتهام إريتريا بتدبير مؤامرة تفجـير أديـس أبابـا ومحاولـة تنفيـذها لا يـسنده دليـل                    

أما والحالة هذه، فإن الإنصاف والعدل يقتـضيان رفـع الجـزاءات المفروضـة علـى إريتريـا فـورا،                  
ويـستلزم الإنـصاف والعـدل أيـضا اتخـاذ تـدابير ضـد الحكومـة                . ناهيك عن الجـزاءات الإضـافية     

تنتـهك الحظـر العـام والكامـل        ”الإثيوبية حيث إن فريـق الرصـد ذكـر بـشكل قـاطع أن إثيوبيـا                 
يقـدم   ومـن الأهميـة بمكـان أن فريـق الرصـد لم           .  المفروض على الصومال   “ريد الأسلحة على تو 

أي توصيات فيما يتعلق بانتهاكات إثيوبيا لقرارات مجلـس الأمـن ذات الـصلة، بمـا فيهـا القـرار                    
  .، وهو ما يتعذر شرحه)٢٠٠٩( ١٩٠٧

  
  خلاصة    

امل ونهــائي بعــد أن تختــتم إريتريــا عرضــها بالتمــاس الفرصــة مــرة أخــرى لتقــديم رد شــ  
ومــن الواضــح أن لا حاجــة . تتلقــى وتــستعرض تقريــر فريــق الرصــد المعــني بالــصومال وإريتريــا

ــ ــة في غــضون          ملحّ ــرة الثاني ــا للم ــادل وخطــير ضــد إريتري ــير ع ــرار عاجــل وغ ــاذ ق ــبرر اتخ  ة ت
  .فقط شهرا ١٨
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  ضميمة
  Statement by Brigadier General Hailu Gonfa and Colonel Gemechu 

Ayana 

  14 September 2006 

 Until a few days ago, we were officers in the Ethiopian army sworn to protect 

the country’s laws and diverse people from any threats. To our deepest dismay, we have 

come to the conclusion that the greatest threat to Ethiopia and the people emanates not 

from elsewhere but from the regime on power. Over the last years, the armed forces 

have been systematically reduced to protecting the narrow interest of a small clique de-

termined to cling to power at all costs. Under the circumstances the choices confronting 

us are: Either to remain with the same oppressive machinery or wait and see hoping 

against hope that things would improve on their own or through a miracle. We have 

waited too long; we cannot wait any longer. 

 Despite the calls by opposition groups to peacefully deal with the dire situation, 

EPRDF is showing no inclination whatsoever to address the country’s mounting social, 

economic and political problems. Instead, it is intensifying repression. Even though this 

repressive machinery did not spare any people in the country, the magnitude and scale of 

repression, harassment and intimidation committed against Oromo people has no com-

parison. Moreover, it is considering new military adventures in the region that would not 

serve the legitimate interest of all affected — and could plunge the region into chaos. 

 Throughout the years we served this regime, we serve hoping things would im-

prove over time and expected the regime would also resolve political conflicts peace-

fully and truly democratize the country where political power emanates from the will of 

the people not from force. Now we have found this to be an empty promise. We are par-

ticularly elated that the Alliance for Freedom and Democracy (AFD) has offered a hope 

not only to eliminate the spectre of more mayhem but also chart a better future through a 

process of dialogue involving all stakeholders in the search for comprehensive solutions. 



S/2011/494  
 

11-44593 13 
 

 We regret that the regime has flagrantly, and without serious consideration, re-

jected this offer of goodwill and continued on its path of destruction. We cannot there-

fore continue to defend a minority and overwhelmingly rejected regime, sadly, that is 

committing untold atrocities against our own people. 

 It is time for us to take side in the fight between tyranny and liberty. Accord-

ingly, we have dissociated ourselves from TPLF/EPRDF and joined the liberation strug-

gle of our people gripped by the claws of tyranny. We have therefore joined the Oromo 

Liberation Front that is a member of the Alliance for Freedom and Democracy (AFD) to 

realize the age-old dream of all peoples for freedom and democracy. 

 
  To the Ethiopian Armed Forces 

 The incumbent regime has been fooling us all by falsely extolling its commit-

ment to freedom, democracy and speedy economic development. This commitment has 

been put to test over the last 15 years. The tyrannical behaviour of the regime demon-

strates that this pledge runs skin deep and does not show any sign of change, which 

makes all our efforts and sacrifices in vain. We believe as long as the regime continues 

to defy the will of the people, our problems would multiply. That is why it has to be 

compelled to desist from its destructive path or be removed. We therefore call on you to 

follow our example and join the just and popular struggle. 

 
  To the international community 

 The minority Ethiopian regime does not have the capacity or the legitimacy to 

continue to rule the country. The regime, whose dismal 15-year tenure is more than 

enough to gauge its goodwill, needs to be pressed rather than appeased to submit to the 

call for dialogue. We strongly urge you to reconsider your support for it as it does not 

any more serve our common strategic interests. 
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	• يتمثل الاتهام الرئيسي الموجه لإريتريا، وهو أساس الدعوات إلى فرض مزيد من الجزاءات، في الزعم القائم على أسلوب الإثارة بتدبير مؤامرة لتفجير أديس أبابا أثناء مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في كانون الثاني/يناير 2011. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الهدف من الاتهامات الموجهة إلى إريتريا تحوّل من الصومال وجيبوتي إلى إثيوبيا، وهي الجهة المتهمة والموجهة للتهمة ومصدر كل ”الأدلة“ في آن واحد. أضف إلى ذلك أن إريتريا ليس لديها أي مصلحة في تعطيل مؤتمر للقمة للاتحاد الأفريقي، في الوقت الذي افتتحت فيه من جديد بعثتها في أديس أبابا وشاركت في مؤتمر القمة لأول مرة بعد طول غياب. فسيكون من التهور أو الحمق التفكير في القيام بهجوم بهذه البشاعة. والأهم من ذلك أن بمقدور إريتريا أن تثبت بشكل نهائي وقاطع أنها لا ذنب لها في تدبير المؤامرة المذكورة وتوجيهها. (نورد أدناه ردنا الأوّلي على هذا الزعم).
	ملاحظات إريتريا على التحليل السياقي لفريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا
	الحالة الإريترية في الداخل

	يفتقر التقرير إلى التوازن تماما وينقل صورة سلبية للغاية عن إريتريا، وهي مخالفة للواقع. وعلى نحو ما أبلغت به إريتريا مجلس الأمن خلال جلسة التحاور غير الرسمية التي أجريت في 19 تموز/يوليه 2011، فإنها تركز على التنمية حيث جعلتها الأولوية القصوى للبلد.
	العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا

	في الوقت الذي يقر فيه فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا بالأهمية الحيوية التي تكتسيها هذه القضية وبالدور الأساسي المنوط بها فيما يتعلق بإريتريا، فإنه لا يوليها الاعتبار الذي تستحقه.
	وهو يقر بأن إثيوبيا تسعى بنشاط إلى زعزعة استقرار إريتريا ويذكر ”دعم إثيوبيا لجماعات المعارضة المسلحة“، غير أنه مرة أخرى لا يعطي المسألة الوزن الذي تستحقه.
	وفي الواقع، قامت إثيوبيا مرارا بغارات مسلحة وبعمليات تخريبية وغيرها من العمليات الإرهابية ضد إريتريا، تستهدف قطاع التعدين بشكل خاص. وقد اضطُلع بأزيد من 30 عملية في فترة السنتين الماضيتين فقط، بما في ذلك عملية ضد مقر إحدى شركات التعدين الصينية. ودأبت إثيوبيا أيضا لمدة تناهز 11 عاما - وبوقاحة - على استضافة تشكيلة تتكون من 16 جماعة ”إريترية“ مخربة وإرهابية، بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي الإريتري، وذلك بغرض الترويج لبرنامجها المعلن المتمثل في زعزعة استقرار إريتريا.
	ويهمل تقرير فريق الرصد معالجة هذه الوقائع وكذلك التهديدات العلنية المتكررة التي وجّهتها إثيوبيا في مناسبات عديدة. وفي الواقع، أبلغت إثيوبيا أعضاء زائرين في مجلس الأمن بأن السياسة الرسمية لإثيوبيا تتمثل في إزالة الحكومة الإريترية.
	وفيما يلي التشعبات الهامة للعلاقة بين البلدين:
	• خاض البلدان حربين: إحداهما دامت 30 عاما وحصدت أرواح 000 65 من الشهداء؛ والثانية حصدت 000 20 من الأرواح البشرية. وهذه الخسائر البشرية تعد هائلة بالنسبة لبلد صغير يتسم بقلة عدد سكانه؛
	• لا تزال إثيوبيا تحتل أجزاء كبيرة وحساسة من الأراضي الإريترية ذات السيادة؛
	• أعلنت إثيوبيا نيتها اتخاذ تدابير عسكرية للإطاحة بالحكومة الإريترية.
	واليوم، تسعى إثيوبيا إلى فرض جزاءات اقتصادية وعزلة دبلوماسية على إريتريا لعرقلة واستباق ما تبذله من جهود جدية للاتصال بأطراف أخرى والإسهام في الاستقرار والوئام الدائمين على الصعيد الإقليمي.
	دور إريتريا على الصعيد الإقليمي

	مرة أخرى يقرر فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا تجاهل الدور الإقليمي البناء الذي تضطلع به إريتريا، بما في ذلك إسهامها المعترف به على نطاق واسع في السلم في السودان، وهو ما يكشف عن غير قصد عن تحيزه.
	رد إريتريا الأوّلي على اتهامات فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا
	1 - دعم جماعات مسلحة ضالعة في أعمال العنف وزعزعة الاستقرار والإرهاب

	يستهل فريق الرصد معالجة الموضوع بتحديد هوية ضباط يعتبرهم أساسيين في توجيه وتسيير العمليات الاستخباراتية الخارجية لإريتريا. ويذكر أسماء سبعة أشخاص، معظمهم ضباط في قوات الدفاع، لا تربطهم أي صلة بالاستخبارات الخارجية.
	وعلى سبيل المثال، يذكر فريق الرصد العقيد غيماتشو أيانا، وهو ليس إريتريا أصلا. فالعقيد غيماتشو أيانا مواطن إثيوبي كان عضوا في قوات الدفاع الإثيوبية. وقد كان قائدا لفرقة آلية في الجيش الإثيوبي حتى عام 2003 عندما وجّه له الاتهام، مثل العشرات من الضباط العسكريين الآخرين المنتسبين إلى جماعة أورومو، بالضلوع سرا مع جبهة تحرير أورومو المعارِضة وأقيل من منصبه. وبعد مرور ثلاث سنوات، انضم إلى جبهة تحرير أورومو. وبالنظر إلى أن هذه الوقائع يسهل التحقق منها، من المدهش أن فريق الرصد زعم في تقريره أنه ضابط إريتري في الاستخبارات الخارجية. وكما سنرى فإن غيماتشو متهم بالقيام بدور رئيسي في المؤامرة المزعومة لتفجير قنابل في أديس أبابا. وترد إفادة أدلى بها العقيد غيماتشو مرفقة طيه (انظر الضميمة).
	2 - مرافق التدريب

	لا تعد المرافق العسكرية لإريتريا ومواقعها سرا. وخلافا لما ذكر في تقرير فريق الرصد، لا تضطلع وكالة الأمن الوطني الإريترية بالتدريب العسكري. والأهم من ذلك أن الكثير من المعلومات الواردة في التقرير سابقة للقرار 1907 (2009)، وهي بذلك غير ذات صلة بالموضوع.
	3 - تقديم المساعدة لجماعات مسلحة يزعم أنها تخالف القرار 1907 (2009)
	جيبوتي

	على الرغم من أن التقرير يعرض ادعاءين لما يسميه ”الدعم الإريتري المحدود النطاق“، أقل ما يمكن قوله إن مصادره مشكوك فيها. فلا يكاد يُعتبر قائد سابق لجبهة إعادة الوحدة والديمقراطية احتجزته حكومة جيبوتي مصدرا موثوقا. وعلى الرغم من أن المحتجز زعم أن إريتريا وفرت ”الغذاء والأدوية والعلاج للمقاتلين الجرحى“، فإنه أنكر تلقي أي أسلحة أو معدات عسكرية. وقال إن الزي الرسمي للجبهة وأسلحتها وذخائرها تم شراؤها من اليمن. وهذا يتناقض مع مزاعم أدلت بها السلطات الجيبوتية مفادها أن المحتجز أقر بأن إريتريا وفرت الأسلحة. إضافة إلى ذلك، يتعلق هذا الزعم من جانب فريق الرصد بالفترة السابقة لكانون الأول/ديسمبر 2009، حيث كان آخر ادعاء بضلوع إريتريا في تشرين الأول/أكتوبر 2009.
	وهناك زعم واحد فقط في التقرير من بين المزاعم الأخرى التي تفيد بأنه في شباط/فبراير 2011 ضبطت القوات العسكرية الجيبوتية 50 كيلوغراما من المتفجرات كانت مخبأة في كهف. وقال فريق الرصد إن المتفجرات كانت من صنع الحقبة السوفياتية وإنه ”لم يتمكن من تتبع المنشأ الأصلي لها أو تسلسل حائزيها“. وبما أنه لم يكن هناك أي ادعاء بضلوع إريتريا، لماذا أُدرج ذلك تحت الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها إريتريا؟
	فمن الواضح أنه لا يوجد أي دليل على انتهاك إريتريا للقرار 1907 (2009) فيما يتعلق بجيبوتي.
	إثيوبيا

	كما ذُكر أعلاه، فإن العنصر الرئيسي في اتهامات فريق الرصد (وإثيوبيا) بأن إريتريا ضالعة في مؤامرات إرهابية وأعمال تهدف إلى زعزعة الاستقرار على الصعيد الإقليمي يتمثل في المؤامرة المزعومة لتفجير قنابل في أديس أبابا أثناء مؤتمر قمة الاتحاد الأوربي في كانون الثاني/يناير 2011. ويدعي فريق الرصد أنه ”رغم أن العملية في الظاهر كانت لجبهة تحرير أورومو“، فإنها تمت بتدبير وتخطيط وتوجيه من قبل وكالة الأمن الوطني الإريترية. وخلُص إلى أن ”العملية كانت من الناحية الفعلية نشاطا من أنشطة الاستخبارات الإريترية التي تتخفى زورا كمبادرة لجبهة تحرير أورومو“.
	وقد جاء وصف العملية بطريقة درامية مثيرة وامتد على عدة صفحات من السرد المشوِّش والمتناقض والمليء بالثغرات. وستقوم إريتريا، إن أتيحت لها الفرصة، بتقديم عرض مفصّل يثبت بشكل قاطع أن اتهام فريق الرصد لإريتريا لا أساس له على الإطلاق. أما فيما يخص الدور المزعوم الذي قامت به جبهة تحرير أورومو، فإن المنظمة قادرة على أن تتكلم بالأصالة عن نفسها.
	وفي هذا الرد الأوّلي، تعرض إريتريا الوقائع والأدلة التالية التي تؤكد أن اتهامات فريق الرصد لا تستند إلى أدلة قوية وقاطعة.
	إن مصادر المعلومات و ”الأدلة“ التي يرتكز عليها الاتهام مشكوك فيها إلى حد كبير وهي غير موثوقة. ويقر فريق الرصد بأن المصادر الوحيدة التي اعتمد عليها في مزاعمه هي السلطات الأمنية الإثيوبية والجناة المزعومون الذين احتجزتهم قوات الأمن الإثيوبية. ومن الواضح أن الحكومة الإثيوبية المعادية لإريتريا والتي تقود بنشاط حملة من أجل فرض مزيد من الجزاءات عليها لديها الرغبة والوسائل اللازمة للتلاعب بالأدلة وتزويقها وتشويهها أو حتى تلفيقها. ومن الواضح أيضا أن أي شهادة يدلي بها المحتجزون على يد حكومة معروفة جيدا بكونها تلجأ بشكل اعتيادي إلى التعذيب لا يمكنها أن تناقض الرواية الرسمية للحكومة الإثيوبية لأن ذلك من شأنه أن يجر على المحتجزين عواقب وخيمة.
	وتتمثل واقعة أخرى تضع مصداقية شهادة المحتجزين على المحك في زعمهم أن الشخص الذي قيل إنه قام بالدور الرئيسي، العقيد غيماتشو أيانا، هو ضابط في الاستخبارات الإريترية وليس ضابطا في جبهة تحرير أورومو، كما رأينا أعلاه. وإذا كان المخبرون اضطلعوا فعلا بالأدوار التي نسبت إليهم في سرد المؤامرة المزعومة، فإنه لا يوجد هناك سبب معقول كي لا يعلموا أن غيماتشو في الواقع ضابط في جبهة تحرير أورومو. وإذا كانوا على علم بذلك وتعمدوا إيهام فريق الرصد (إذا نحن جعلنا قرينة الشك في مصلحة فريق الرصد) بأنه ضابط في الاستخبارات الإريترية، فلا بد أنهم قاموا بذلك بإيعاز من مديريهم بغرض صريح هو توريط إريتريا.
	إن ادعاء فريق الرصد أن ضباطا إريتريين قاموا بالدور الرئيسي في المؤامرة خطأ بيِّن ويتناقض مع سرده للوقائع. ولكي يبرر فريق الرصد مقدمته المنطقية التي مفادها أن محاولة تفجير أديس أبابا كانت عملية إريترية، يذكر أن محتجزا واحدا فقط تابعا لجبهة تحرير أورومو، ”وهو عمر إدريس محمد قائد الفريق، هو الذي كان فيما يبدو على اتصال منتظم مع قيادة جبهة تحرير أورومو ... فقد جرى عزل جميع أفراد الفريق الآخرين عن هياكل الجبهة منذ لحظة تجنيدهم، حيث أصبحوا يتلقون كل التدريب والأوامر من ضباط إريتريين مباشرة“.
	ويضيف فريق الرصد قائلا إنه وفقا لعمر (قائد الفريق)، فإن داود إيبسا، رئيس الجبهة، وحده كان على علم بوجود هذه العملية الخاصة وأهدافها، ولكن لا يبدو أنه كان يمارس أي قيادة أو سيطرة على أساليبها.
	إلا أنه وفقا لسرد الوقائع الذي ورد في التقرير، وإذ لا نعطي مرة أخرى أي مصداقية لهذه المزاعم، فإن ضباطا تابعين لجبهة تحرير أورومو هم الذين قاموا بالدور الرئيسي حسبما قيل.
	وفيما يلي ما ورد في السرد: في عام 2008، رتب أحد منتسبي الجبهة في كينيا اتصالا لفيداكو، قائد الفريق 1، مع عقيد إريتري يدعى غيماتشو أيانا. (وكما ذُكر من قبل، غيماتشو هو في الواقع ضابط تابع للجبهة وهو ليس إريتريا). وتحدث غيماتشو أيضا إلى عمر إدريس محمد، القائد العام للفريق، الذي أفاد بأن داود إيبسا، رئيس الجبهة، اتصل به في آب/أغسطس - أيلول/سبتمبر 2009 وأبلغه أنه سيكلف بمهمة سرية. وفي آذار/مارس 2010، أعطى غيماتشو ”تعليمات لفيداكو وفريقه بالعودة إلى أديس أبابا“. و ”ظل فيداكو على اتصال مع غيماتشو، حيث تشير السجلات الهاتفية إلى حدوث ما لا يقل عن 27 محادثة هاتفية بينهما“. ورتب غيماتشو أيضا لتحويلات مالية إلى أعضاء الفريق في أديس أبابا. ووفقا لعمر، فإن غيماتشو هو الذي أعطى لأعضاء الفريق المعدات والمتفجرات التي كانت ستستخدم في العملية. ومرة أخرى، قام غيماتشو ”بتقديم التعليمات الأخيرة والمتفجرات“. وفي مطلع كانون الثاني/يناير، قام عمر ”بطلب أموال إضافية من غيماتشو“. وفي الأسبوع الأخير من كانون الثاني/يناير، ”ومع مضي الوقت سريعا ... رأى عمر ضرورة التشاور مع غيماتشو ... وتظهر السجلات الهاتفية فيما يبدو إجراء 39 اتصالا خلال وجود عمر في إثيوبيا ... معظمها من جانب غيماتشو“.
	وقد ورد ذكر إريتريين في السرد، لكن في دور محدود وثانوي، وذلك استنادا مرة أخرى إلى شهادة مشكوك فيها أدلى بها محتجزون.
	وحتى إن افترضنا أن السرد في الواقع حقيقي - وتعتقد إريتريا أنه ليس كذلك - من الواضح إلى حد كبير أن المحاولة المزعومة كانت من البداية إلى النهاية مجهودا بذلته جبهة تحرير أورومو.
	وهناك مشاكل كبرى أخرى تشوب السرد.
	فهو يذكر بشكل قاطع أن العملية لم تستهدف قادة الاتحاد الأفريقي، إلا أنه يدعي أن أحد الأهداف تمثل في فندق شيراتون حيث كان يقيم معظم القادة.
	ويذكر التقرير أن بندقية قناصة كان يُزعم أنها كانت بحوزة أحد أعضاء الفريق بيعت لإريتريا من قبل رومانيا كما وثّقت ذلك الحكومة الرومانية. وسنعود إلى لجنة الجزاءات لموافاتها بمعلومات عن حقيقة هذا الادعاء. لكن حتى لو افترضنا أن منشأ البندقية في إريتريا، فإن ذلك لا يبين بصورة قاطعة متى وكيف آلت إلى الحكومة الإثيوبية. ومن جهة أخرى، لا يقدم التقرير أي دليل إطلاقا على أن المعدات الرئيسية والمتفجرات التي كانت ستستخدم في المؤامرة المزعومة كان منشؤها في إريتريا.
	ويستند فريق الرصد في الكثير من ادعاءاته إلى قائمة اتصالات للجبهة في أسمرة، غير أنه يقر بعد ذلك بأن هذا الدليل الرئيسي عفا عليه الزمن منذ عام 2006. ولما أدرك أنه يستند إلى أسس يتعذر قبولها، حاول أن يجد تبريرا واهيا لنفسه بأن زعم أن أعضاء سابقين في الجبهة (منشقين) كانوا قد قالوا له إن القائمة لا تزال صالحة، ناسيا بذلك أن شهادة المنشقين، الذين يتعاونون حاليا مع الحكومة الإثيوبية، لا يمكن اعتبارها مصدرا موثوقا.
	وهذه الرواية تكذب الادعاء أن عملية أديس أبابا المزعومة من تدبير وتخطيط وتوجيه إريتريا. كما تبين أنه لا يوجد دليل لا يقبل الجدل على ضلوع إريتريا، أو حتى الدور المحدود الذي يظل قائما متى أخذنا في الحسبان أن الجهات الفاعلة الرئيسية المزعومة، التي يزعم أنها تقوم بالقيادة والسيطرة، ليست إريترية. وتود إريتريا، إن أتيح لها الوقت، أن تقدم معلومات إضافية حاسمة فيما يتصل بهذا الاتهام الذي يتبع أسلوب الإثارة، وهو ما يذكرنا باتهام سابق من قبل فريق الرصد مفاده أن إريتريا كان لديها 000 2 جندي في الصومال، وهو الاتهام الذي كان مشفوعا بمعلومات مفصلة عن وقت وكيفية وصولهم ومكان نشرهم والأعداد التي تم نشرها. وهذه التحفة المستمدة من تقرير سابق، تَبيَّن أن لا أساس له على الإطلاق، كانت قد استخدمت في حينها لإقامة الحجج المؤيدة لفرض جزاءات على إريتريا.
	الصومال

	بالنظر إلى أن مزاعم الدعم العسكري الذي تقدمه إريتريا إلى حركة الشباب كانت الشاغل الأساسي لمجلس الأمن والدافع الرئيسي وراء فرض جزاءات بموجب القرار 1907 (2009)، من الجدير بالملاحظة أن تقرير فريق الرصد يؤكد أن إريتريا لم تنتهك القرار 1907 (2009) فيما يتعلق بالدعم العسكري المقدم لحركة الشباب أو لأي جماعة مسلحة في الصومال. ويذكر فريق الرصد ادعاءات من مصادر غير محددة بإيفاد شحنات من الأسلحة الإريترية إلى كيسمايو (وفي الواقع كانت إثيوبيا قد وجهت تلك الاتهامات علنا)، إلا أنه يذكر بشكل قاطع أنه ”لم يتمكن من التحقق من هذه التقارير بصورة مستقلة“.
	وفيما يخص الدعم المالي، يذكر فريق الرصد أن لديه أدلة وثائقية على مدفوعات إريترية لأشخاص مرتبطين بحركة الشباب، لكن يقر بأنها لا تتصل سوى بعام 1998. كما يذكر مزاعم بأن التمويل مستمر، بواقع 000 80 دولار في الشهر حسبما يزعم أحد المصادر، إلا أنه لا يقدم أدنى دليل.
	السودان

	يسلم التقرير بأنه يتعذر استنتاج أن إريتريا قدمت مساعدة عسكرية مباشرة لجماعات ضالعة في زعزعة استقرار جنوب السودان بما ينتهك أحكام القرار 1907 (2009).
	4 - انتهاك حظر توريد الأسلحة

	يتحدث فريق الرصد عن تقارير وقرائن بشأن شراء الأسلحة الإريترية، لكنه لا يزعم أن لديه أدلة دون أي شك معقول. كما يذكر أنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت أية حكومة ضالعة مباشرة في أي انتهاك مقصود لحظر توريد الأسلحة فيما يتعلق بإريتريا.
	ويورد تقرير فريق الرصد مزاعم وردت مفادها أن ضابطا عسكريا إريتريا ضالع في تهريب الأسلحة من إريتريا إلى السودان. غير أنه لا يقدم أي دليل على هذه المزاعم، وهي على كل حال تتصل بالفترة السابقة للقرار 1907 (2009).
	5 - التمويل دعما لانتهاكات القرار 1907 (2009)

	يفرد التقرير حيزا كبيرا لمزاعم تفيد احتمال وجود أنشطة مالية سرية لدعم انتهاكات حظر توريد الأسلحة. ويورد بالتفصيل ما يعتبره مصادر إيرادات الحكومة الإريترية مع التركيز بشكل خاص على المساهمات الواردة من أفراد الشتات الإريتري فضلا عن قطاع التعدين. ومن المؤسف أنه يكرر اتهامات (من مصادر مشكوك فيها، بما في ذلك أفراد لديهم أجندات شخصية) دون تقديم أي دليل يوحي بأن أفراد المجتمع الإريتري ورجال أعماله ضالعون في أنشطة غير قانونية. فهذه المزاعم هي بكل بساطة تشهيرية وتشوه سمعة هؤلاء الأفراد، الذين هم أيضا مواطنون في البلدان التي يقيمون فيها، وكذلك سمعة أسرهم وأعمالهم التجارية.
	ويدخل التقرير أيضا حقلا ملغوما من الناحية القانونية بالإيحاء بأن مساهمات أفراد الشتات الإريتري غير قانونية وتنتهك اتفاقيات فيينا. ولما لم يثبت فريق الرصد بصورة قاطعة انتهاك حظر توريد الأسلحة، فإن مناقشة المصدر المحتمل لتمويل الحكومة الإريترية لا يمكن إلا أن تكون فرضية. ويبدو أن الغرض من العملية برمتها هو إعطاء غطاء للدعوات إلى فرض جزاءات اقتصادية على إريتريا.
	رد إريتريا على توصيات فريق الرصد
	تتعارض توصيات فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا بفرض جزاءات إضافية على إريتريا مع المحتويات والأدلة المعروضة في المتن الرئيسي لتقريره. وكما رأينا، فإن إريتريا تمتثل للقرار 1907 (2009) فيما يتعلق بالصومال وجيبوتي وحظر توريد الأسلحة. وقد بيَّنا أيضا أن اتهام إريتريا بتدبير مؤامرة تفجير أديس أبابا ومحاولة تنفيذها لا يسنده دليل قوي. أما والحالة هذه، فإن الإنصاف والعدل يقتضيان رفع الجزاءات المفروضة على إريتريا فورا، ناهيك عن الجزاءات الإضافية. ويستلزم الإنصاف والعدل أيضا اتخاذ تدابير ضد الحكومة الإثيوبية حيث إن فريق الرصد ذكر بشكل قاطع أن إثيوبيا ”تنتهك الحظر العام والكامل على توريد الأسلحة“ المفروض على الصومال. ومن الأهمية بمكان أن فريق الرصد لم يقدم أي توصيات فيما يتعلق بانتهاكات إثيوبيا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 1907 (2009)، وهو ما يتعذر شرحه.
	خلاصة
	تختتم إريتريا عرضها بالتماس الفرصة مرة أخرى لتقديم رد شامل ونهائي بعد أن تتلقى وتستعرض تقرير فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا. ومن الواضح أن لا حاجة ملحّة تبرر اتخاذ قرار عاجل وغير عادل وخطير ضد إريتريا للمرة الثانية في غضون 18 شهرا فقط.
	ضميمة
	Statement by Brigadier General Hailu Gonfa and Colonel Gemechu Ayana
	14 September 2006

	Until a few days ago, we were officers in the Ethiopian army sworn to protect the country’s laws and diverse people from any threats. To our deepest dismay, we have come to the conclusion that the greatest threat to Ethiopia and the people emanates not from elsewhere but from the regime on power. Over the last years, the armed forces have been systematically reduced to protecting the narrow interest of a small clique determined to cling to power at all costs. Under the circumstances the choices confronting us are: Either to remain with the same oppressive machinery or wait and see hoping against hope that things would improve on their own or through a miracle. We have waited too long; we cannot wait any longer.
	Despite the calls by opposition groups to peacefully deal with the dire situation, EPRDF is showing no inclination whatsoever to address the country’s mounting social, economic and political problems. Instead, it is intensifying repression. Even though this repressive machinery did not spare any people in the country, the magnitude and scale of repression, harassment and intimidation committed against Oromo people has no comparison. Moreover, it is considering new military adventures in the region that would not serve the legitimate interest of all affected — and could plunge the region into chaos.
	Throughout the years we served this regime, we serve hoping things would improve over time and expected the regime would also resolve political conflicts peacefully and truly democratize the country where political power emanates from the will of the people not from force. Now we have found this to be an empty promise. We are particularly elated that the Alliance for Freedom and Democracy (AFD) has offered a hope not only to eliminate the spectre of more mayhem but also chart a better future through a process of dialogue involving all stakeholders in the search for comprehensive solutions.
	We regret that the regime has flagrantly, and without serious consideration, rejected this offer of goodwill and continued on its path of destruction. We cannot therefore continue to defend a minority and overwhelmingly rejected regime, sadly, that is committing untold atrocities against our own people.
	It is time for us to take side in the fight between tyranny and liberty. Accordingly, we have dissociated ourselves from TPLF/EPRDF and joined the liberation struggle of our people gripped by the claws of tyranny. We have therefore joined the Oromo Liberation Front that is a member of the Alliance for Freedom and Democracy (AFD) to realize the age-old dream of all peoples for freedom and democracy.
	To the Ethiopian Armed Forces

	The incumbent regime has been fooling us all by falsely extolling its commitment to freedom, democracy and speedy economic development. This commitment has been put to test over the last 15 years. The tyrannical behaviour of the regime demonstrates that this pledge runs skin deep and does not show any sign of change, which makes all our efforts and sacrifices in vain. We believe as long as the regime continues to defy the will of the people, our problems would multiply. That is why it has to be compelled to desist from its destructive path or be removed. We therefore call on you to follow our example and join the just and popular struggle.
	To the international community

	The minority Ethiopian regime does not have the capacity or the legitimacy to continue to rule the country. The regime, whose dismal 15-year tenure is more than enough to gauge its goodwill, needs to be pressed rather than appeased to submit to the call for dialogue. We strongly urge you to reconsider your support for it as it does not any more serve our common strategic interests.

